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 ملخصال

همية التي تحتلها شركات المساهمة في الحياة الاقتصا نظرا 
أ
بصفة ختلف التشريعات ، حرصت مدية للمجتمعات العالميةلل

جهزة محددة بوتس ارةدإعلى إسناد سلطات عامة، والتشريع الجزائري بصفة خاصة، 
أ
ة ار دمثل مجلس الإ داخلهايير هذه الشركات لا

 من المسؤوليات المتنوعة جملةفي مقابل ذلك قامت بتحميلها  ، لكنفي النظام الحديث ومجلس المراقبةفي النظام القديم 

جهزة الإدارة في شركات المساهمة  .والمختلفة
أ
صفة ها اك تسابنذكر على سبيل المثال عموما ومن بين المسؤوليات الملقاة على عاتق ا

برزها نظام الإف ،لتزامات ومسؤولياتاعلى هذه الصفة من  تاجر وما ينجر  ال
أ
 لزاما، لذلك كان ق على التجار بصفة عامةلس المطب  ا

شخاص المعنوية والذين يك تسبونها كنتيجة حتمية لانالتعر  
أ
حكام الخاصة التي تحكم التجار في الا

أ
جهزة ف على الا

أ
ضمامهم إلى ا

 الإدارة والرقابة داخل هذا الشخص المعنوي.

 ، الإفلس.المساهمة، مجلس الإدارة، مجلس المراقبة، صفة التاجر ةشرك :المفاتيحالكلمات 

Résumé 

En raison de l’importance des sociétés par action qui contribuent à la vie économique des sociétés 

globales, les diverses législations en général et la législation algérienne en particulier ont confié les pouvoirs de 

gestion de ces sociétés à des organes spécifiques tels que le conseil d’administration dans l’ancien système et le 

Conseil de survinsse dans le système moderne En téléchargeant une gamme de responsabilités différentes.        

Parmi les responsabilités de l'Administration dans des sociétés contributives, on peut généralement mentionner, 

sans toutefois s'y limiter à l'acquisition de ce dernier pour le commerçant et de ce qui se déroule sur cette 

caractéristique des engagements et des responsabilités du plus important est le système de faillite appliqué aux 

marchands en général De nombreuses dispositions spéciales devraient être identifiées les traders contrôlés par 

des personnes morales et gagnées à la suite de leur adhésion aux dispositifs de gestion et de contrôle de cette 

personne morale. 

Mots-clés: Sociétés par actions, conseil d'administration, conseil de surveillance, Statut de commerçant, 

La faillite. 

Abstract 

Due to the importance of the companies, contributing to the economic life of the global societies, the 

various legislations in general and Algerian legislation in particular have assigned the management and 

management powers of these companies to specific organs within them such as the Board of Directors in the old 

system and the Control Council in the modern system. By downloading a range of different responsibilities. 

Among the responsibilities of the administration in contributing companies are generally mentioned, but not 

limited to the acquisition of the latter for the merchant and what is proceeding on this characteristic of the 

commitments and responsibilities of the most prominent is the bankruptcy system applied to merchants in 

general, so special provisions should be identified Traders controlled by moral and gained persons as a result of 

their accession to management and control devices within this moral person. 

Keywords: Stock companies, board of directors, supervisory board, Trader status, the bankruptcy. 
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 ةمقدم

فرزت ومة القانونية للشركات التجارية المنظ إن
أ
قد ا

نواع منها
أ
شخاص تقوم على الاعتبار هي  ،ثلثة ا

أ
شركات ا

  فشخصية الشريك محل اعتبار فيهاالشخصي 
أ 
ن حياة الشركة لا

و حجر 
أ
فلس ا

أ
و ا

أ
ثر بما يجري للشريك فقد تحل إذا ما مات ا

أ
تتا

، وشركات وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطةعله 

ن شخصية الشري
أ
ي ا

أ
موال تقوم على الاعتبار المالي ا

أ
ك عموما ا

خير
أ
ثر بما ساهم به هذا الا

أ
في  لا تؤثر على حياة الشركة بل تتا

سمالها
أ
وشركة  -موضوع دراستنا  –وهي شركة المساهمة  را

سهم
أ
 التوصية بالا

أ
ولى والثانية ، وشركات مختلطة مزيج بين الا

شخاص في إنشائها مثل 
أ
خذ بنظام شركات الا

أ
ومرة ،فمرة تا

موال في إدارتها غالبا
أ
خذ بنظام شركات الا

أ
وهي الشركة ذات  تا

المسؤولية المحدودة والمؤسسة الشخصية ذات المسؤولية 

تعد شركة المساهمة النموذج ، ومن هذا المنطلق المحدودة

موال نظرا لضخام
أ
مثل لشركات الا

أ
سمالها الذي يقسم إلى الا

أ
ة را

سهم منخفضة القيمة 
أ
ل، وذلك لتحديد واسهلة التدوا

سهم، ولعدم 
أ
مسؤولية المساهم فيها بقدر ما يمتلكه من ا

و 
أ
و بإفلسه ا

أ
و بوفاته ا

أ
ثرها بخروج المساهم منها ا

أ
حتى تا

و الحجر عليهب
أ
نه (11، صفحة 2013)دحو،  إعساره ا

أ
، لا

من القانون التجاري نجدها تضمنت  592وبالعودة إلى المادة 

هذا التعريف بقولها:" شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم 

سمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر 
أ
را

 إلا بقدر حصتهم".

جل ذلك
أ
عقد  شركات المساهمة د  تع من ا

أ
من ا

 
أ
سمالية الحديثة، وهي بهذا الشركات التجارية التي ا

أ
نتجتها الرا

ثر بالقيام بالمشروعات الكبرى التي تحتاج إلى 
أ
الوصف تستا

موال ضخمة نظرا لقدرتها على تجميع هذه السيولة 
أ
رؤوس ا

ع الجزائري على لذلك حرص المشر  ،بطريقة سهلة وبسيطة 

جهزتها 
أ
حكام مشددة تطال ا

أ
إخضاع هذا النوع من الشركات لا

حكام حتى لا تحيد 
أ
عن الهدف المرسوم لها، ومن بين هذه الا

جهزتها و 
أ
نذكر على سبيل المثال المسؤولية الملقاة على عاتق ا

بالتحديد إلحاق صفة التاجر بالذكر في هذا المقام نخص 

جه
أ
مجلس الإدارة  زة معينة بها وهي على وجه التخصيصبا

بالنسبة لشركات المساهمة التي تتبع نظام الإدارة القديم 

 1975الذي عرفته الشركة منذ صدور القانون التجاري سنة و

مر رقم 
أ
، (2005و 1975)التجاري،  59 -75بموجب الا

ع النمط الحديث ومجلس المراقبة بالنسبة للشركات التي تتب  

دخله المش
أ
رع على نظام الشركة في تعديل في الإدارة والذي ا

 08 -93بموجب المرسوم التشريعي رقم  1993 سنة

 مقامؤال الذي يطرح نقسه في هذا ال، والس(1993)المرسوم، 

لحق المشر  لماذا 
أ
جهزة صفة التاجر؟ وما الحكمة ب ع ا

أ
هذه الا

نوع من رغم وجود بها صفة التاجر  المرجوة من إلحاق

 ؟)مادة( التعارض في المفاهيم

وحتى يتم دراسة الموضوع بكل جدية وموضوعية 

ومن جميع نواحيه، كان علينا إتباع المنهج الوصفي التحليلي 

من  االمناسب لمثل هذه الموضوعات التي تحتاج منا ك ثير 

التحليل والاستنباط والاستقراء بالعودة إلى المواد القانونية 

راء الفقهيةمن جهة 
أ
خرى. والا

أ
 من جهة ا

التعرف في البداية على النظام القانوني  ومن هنا سيتم  

ولا( للتعرف عليها عن ك ثب
أ
جهزة )ا

أ
ومعرفة جميع  لهذه الا

التعريج على بعض  ثم بعدها يتم   النقاط القانونية الخاصة بها،

سباب التي
أ
ساسي كانت السبب  الا

أ
ام المشرع بإلحاق يق فيالا

جهزة )
أ
ثانيا(، والتي نحسبها العلة صفة التاجر بهذه الا

 في ذلك. الحقيقية 

دارة والمراقبة عضاء مجلس الاإ
 
ولا: ا

 
 ا

عضاء مجلس الإدارة  يجرعالت لبق
أ
في على اك تساب ا

في النظام الحديث  ومجلس المراقبةالنظام القديم للإدارة 

 فلصفة التاجر لابد لنا من التعر للمراقبة في شركات المساهمة 

جهزةلى عفي البداية 
أ
، حتى يتسنى لنا النظام القانوني لهذه الا

 والفعلية التعرف على المكانة القانونية الحقيقية 
أ
 خيرةلهذه الا

نه حقيقة يوجد اختلف ظاهر وليست النظرية فحسب 
أ
لا

 . ور الذي تؤديه داخل هذه الشركةوالدللعيان في ذلك، 

 
 
عضاء مج -ا

 
دارةا  لس الاإ

يقوم مجلس الإدارة في شركة المساهمة بالدور 

صبح هو 
أ
ساسي لتسيير الشركة وقد تعاظم دوره حتى ا

أ
الا

في دور  اواضح ايقابل ذلك تراجعالمهيمن على إدارة شؤونها، 

على 
أ
نها من الناحية النظرية ا

أ
الجمعية العامة للشركة رغم ا

ولى في إدارتها وتسييرها، ب
أ
 هاعد  هيئة بها وصاحبة الكلمة الا

هم القر 
أ
رات في حياة الشركة، اجهة الاختصاص في اتخاذ ا
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عديد العوامل منها لولعل سبب بروز دور مجلس الإدارة راجع 

غلبية المساهمين وقابليتها للتداول 
أ
سهم من ا

أ
لة قيمة الا

 
ضا

صبح المساهم غير مك ترث بحضور 
أ
بيسر وبساطة، حيث ا

دى إلى تفشي ظاهر 
أ
ة غياب اجتماعات الجمعية العامة مما ا

المساهمين عن هذه الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة 

عدد بنوعيها واللمبالاة بما يجري داخل الشركة، زده ك ثرة 

عضاء الجمعية العامة لا يسمح باتخاذ العديد من القرارات 
أ
ا

صبحت اجتماعات 
أ
ومناقشة تفاصيل إدارة الهيئة، وكما ا

عمال الجمعية العامة وسيلة لإضفاء طابع الشرعي
أ
ة على ا

، ومن هنا يمكننا الجزم (14)العوفي، صفحة  مجلس الإدارة

 
أ
صبح ن تدرج السلطات وانسجام هيئات الإدارة وتكوينها قد با

أ
ا

صبحت السلطة الحقيقية 
أ
غير قائم في هذه الشركات، إذ ا

عضاء مجلس الإدارة وفقدت الجمعية سيادتها
أ
يدي ا

أ
 داخلها با

ك ثر منها حقيقية، ولعل 
أ
على الشركة وغدت سلطتها نظرية ا

، بل السبب في ذلك هو ضعف نية المشاركة لدى المساهمين

صبحت 
أ
ن إدارة شركة المساهمة ا

أ
لا نخالف الحقيقة إذا قلنا ا

حيان ينفرد بها مجلس الإدارة بعدما صارت هذه 
أ
غلب الا

أ
في ا

عبارة  على الجمعيات العمومية التي صارت المجالس تسيطر

 .(423، 422، صفحة 2007)صفوت،  عن برلمانات غائبة

ن 
أ
مجلس وانطلقا من هذه المعطيات يمكن القول ا

ني للإدارة بعد الإدارة في شركة المساهمة هو الجهاز الثا

 يقوم بمهمة الإدارة الفعلية للشركةوالذي  جمعيات المساهمين

، حيث يتولى إدارة هذه الشركة (39، صفحة 2015)جريو، 

ل
أ
عضاء على في النظام القديم مجلس إدارة يتا

أ
ف من ثلثة ا

قل و
أ
ك ثر، وفي حالة الدمج يجوز  ةعشر ي ثناالا

أ
عضوا على الا

ن يتجاوز 
أ
رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين دون ا

ربعة وعشرون عضوا، ويتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة 
أ
ا

و الجم
أ
سيسية ا

أ
حوالالتا

أ
وتحدد  عية العامة العادية بحسب الا

ن تتجاوز المدة ستة
أ
ساسي دون ا

أ
 عضويتهم في القانون الا

ي وقت، هذا ولا 
أ
و عزلهم في ا

أ
سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ا

ك ثر من خمسة مجالس 
أ
يجوز تعيين الشخص الطبيعي في ا

ن يمتد  
أ
هذا الحظر على  إدارة يوجد مقرها بالجزائر، دون ا

ن يكون عضوا في 
أ
خر ا

 
الشخص المعنوي الذي يجوز له هو الا

نه يقوم فور تحقق عضويته بتعيين 
أ
شخص مجلس الإدارة لا

طبيعي كممثل دائم له يخضع لنفس الشروط والواجبات 

ويتحمل المسؤولية المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة 

باسمه الخاص دون الإخلل بالمسؤولية التضامنية للشخص 

، هذا وفي حال عزل ممثله يعمل فورا المعنوي الذي يمثله

طبيعي تطبق  على استبداله نظرا لعدم ماديته واشتراط شخص

حكام القانون
أ
 610)التجاري، المواد  التجاري طبعا عليه ا

 .(614حتى 

جير ا
أ
ن يعي  هذا ولا يجوز لل

أ
ن لمساهم في الشركة ا

 ك قائم 
 
 إذا كان عقد عمله سابقا بسنة على تعيينه بالإدارة إلا

ن يضيع عقد عمله
أ
كل تعيين مخالف لهذا باطل  ويعد   ،دون ا

ن يمتد البطلن إلى المداولات التي شارك فيها القائم 
أ
دون ا

المبرمة مع إحدى بالإدارة، ويمتد هذا الحظر على عقود العمل 

عضاء مجلس الإدارة الباقين  . الشركات المدمجة
أ
كما يجوز لا

للتعيينات المؤقتة في حال  –بين جلستين عامتين  –السعي 

صبح عدد شغور منص
أ
و الاستقالة وا

أ
ك ثر بسبب الوفاة ا

أ
و ا

أ
ب ا

دنى المنصوص عليه في 
أ
قل من الحد الا

أ
القائمين بالإدارة ا

ن ينقص عن الحد 
أ
ساسي دون ا

أ
دنى القانون الا

أ
 القانونيالا

شهر من اليوم الذي حصل فيه الشغور، 
أ
جل ثلثة ا

أ
وذلك في ا

ن  
أ
كل مداولات المجلس والتصرفات  مع الإشارة هنا إلى ا

السابقة التي قام بها تبقى صحيحة في حال عدم مصادقة 

و رفضها المصادقة حتى
أ
ماالجمعية العامة عليها ا

أ
حالة ال ، ا

خيرة 
أ
عضاء بسبب الا

أ
ك ثر من الا

أ
و ا

أ
وهي شغور منصب عضو ا

قل مما نص عليه القانون هنا 
أ
صبح العدد ا

أ
و الاستقالة وا

أ
الوفاة ا

نعقاد للقيام فورا للالعادية الجمعية العامة استدعاء  وجب

همل المجلس القيام بالتعيينات  .بالتعيينات اللزمة
أ
ما إذا ا

أ
ا

مر 
أ
و استدعاء الجمعية العامة جاز لكل من يهمه الا

أ
المطلوبة ا

ن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية 
أ
ا

و المصادقة على التع
أ
 يينات الحاصلةللقيام بالتعيينات اللزمة ا

 .(618حتى  615)التجاري، المواد 

عضاء 
أ
ما بالنسبة لرئيس هذا المجلس فينتخب ا

أ
ا

ن يكون شخصا طبيعيا  منهممجلس الإدارة رئيسا 
أ
شريطة ا

جره، لمدة لا تتجاوز بطلن تحت طائلة 
أ
التعيينات ويحددون ا

ويجوز للمجلس عزله مدة نيابته ك قائم بالإدارة قابلة للتجديد، 

ي وقت
أ
و وفاته ، في ا

أ
وفي حال وقوع مانع مؤقت لهذا الرئيس ا

و استقالته،
أ
ن ينتدب مجلس الإدارة قائما بالإدارة  عزله ا

أ
يجوز ا

محددة قابلة ليقوم بمهام الرئيس ويمنح هذا الانتداب لمدة 

ما في باقي الحالات 
أ
للتجديد وهذا في حالة المانع المؤقت، ا

 ويتولىفيستمر هذا الانتداب إلى غاية انتخاب رئيس جديد، 
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 ركة ويمثلها في علقتها مع الغيرهذا الرئيس الإدارة العامة للش

وهو مخول كافة السلطات للتصرف باسم الشركة في كل 

المخولة صراحة وقانونا مع مراعاة السلطات  ،الظروف

هذا ويجوز مجلس الإدارة نفسه، لجمعيات المساهمين و

و اثنين 
أ
ن يكلف شخصا واحد ا

أ
للمجلس باقتراح من رئيسه ا

شخاص الط
أ
بيعيين ليساعد الرئيس بصفته مديرا عاما، من الا

كما يتفقان على تحديد مدة ومدى السلطات المخولة للمدير 

 (641حتى  635)التجاري، المواد من  العام.

عضاء مجلس 
أ
هذا وتمنح الجمعية العامة العادية لا

عضائه مبلغا سنويا كبدل 
أ
ة عن نشاطات ا

أ
الإدارة مكافا

ت نسبية، ويقيد هذا المبلغ في 
 
للحضور، كما تمنح لهم مكافا

عضاء تكاليف الاستغلل، ويحدد 
أ
 مالمجلس فيما بينها

عضائه، 
أ
ت النسبية بين ا

 
كيفيات توزيع بدل الحضور والمكافا

و الوكالات 
أ
جور استثنائية عن المهام ا

أ
كما يجوز للمجلس منح ا

ذن بتسديد 
أ
ن يا

أ
المعهود بها للقائمين بالإدارة، كما يجوز له ا

مصاريف السفر والتنقلت وكل المصاريف المنفقة من قبل 

، 632)التجاري، المواد  القائمين بالإدارة لمصلحة الشركة

 .من القانون التجاري( 634و 633

عضاء مجلس المراقبة -ب
 
 ا

مجلس المراقبة هيئة جماعية مكلفة بمراقبة  يعد  

ديرين ولعلها مهمته متسيير الشركة من قبل مجلس ال

ساسية لكنها ليست الوحيدة بل تت
أ
يضا الا

أ
ضاعف لتشمل ا

ن  مراقبة الحسابات
أ
ن ين مستقلتين المهمتيهاتبالرغم من ا

ولكل واحدة اختصاصها لكنهما يكملن بعضهما البعض، إذ 

لا يمكن التنبؤ بوجود مراقبة لتسيير الشركة إلا إذا كانت مرفقة 

مسبقا بمراقبة حسابية، ولا تهتم هذه الرقابة بمصلحة 

يضا بعين الاعتبار مصلحة 
أ
خذ ا

أ
المساهمين فقط وإنما تا

، صفحة 2015)سبع،  كشخص معنوي ومصلحة الغير الشركة

عضاء (16
أ
جل ذلك فإن هذه الهيئة تتكون من سبعة ا

أ
، من ا

قل على 
أ
ك ثر واثنيالا

أ
ن يتجاوز هذا  عشر عضوا على الا

أ
ويمكن ا

ربعة وعشرين 
أ
عضاء ا

أ
خير ليصل العدد الإجمالي لل

أ
الحد الا

شهر وذلك 
أ
حالة الدمج، ويتم في عضوا ممارسا منذ ستة ا

سيسية ، وتحد  
أ
و التا

أ
د انتخابهم من الجمعية العامة العادية ا

ساسي بستة سنوات حال التعيين 
أ
مدة عضويتهم في القانون الا

حال التعيين من  ادية، وثلثة سنواتمن الجمعية العامة الع

 الجمعية الت
أ
نه يمكن للجمعية العامة غير ا

أ
سيسية، غير ا

و الانفصال، وفي جميع 
أ
ن تعينهم في حال الدمج ا

أ
العادية ا

ي وقت، 
أ
حوال تقوم الجمعية العامة العادية بعزلهم في ا

أ
الا

هذا ويجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة ويجب 

ن يعين ممث
أ
فور تعيينه يخضع لنفس ل دائما عنه عليه ا

لتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية الشروط والا 

والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص، دون المساس 

بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الشخص المعنوي الذي 

)التجاري،  حالة عزله استخلفه فورا في يمثله والذي يقع عليه 

، مع الإشارة من القانون التجاري( 663، 662و 657المواد 

من القانون التجاري  661ر الذي جاءت به المادة ظهنا إلى الح

الشخص من الجمع بين العضوية  وبصريح العبارة والتي تمنع 

خر  راءفي مجلس المراقبة ومجلس المد
 
 ا
أ
وذلك تجسيدا لمبدا

 
أ
الفصل بين السلطات التسلسل ومعروف في القانون وهو مبدا

التداخل فيما بينها، والذي مفاده التدخل ووذلك للحد من 

في مقامنا هذا عدم الخلط بين سلطة الرقابة التي يقوم بها 

التسيير التي يتولاها مجلس الإدارة ومجلس المراقبة ومهام 

 المديرين.

هذا ولا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في الوقت 

ك ثر  نفسه
أ
من خمسة مجالس مراقبة يوجد مقرها إلى ا

بالجزائر، ولا يسري هذا الحظر على الممثلين الدائمين 

ن 
أ
عضاء مجلس المراقبة ا

أ
شخاص المعنوية، هذا ويجوز لا

أ
لل

ن يسعى في التعيينات  –بين جلستين عامتين  –يسعى 
أ
ا

و 
أ
ك ثر إثر الوفاة ا

أ
و ا

أ
المؤقتة في حال شغور منصب عضو ا

صبح عدد وهنا وجب ال ،الاستقالة
أ
تفريق بين حالة ما إذا ا

دنى القانوني المشار له 
أ
قل من الحد الا

أ
عضاء مجلس المراقبة ا

أ
ا

عله 
أ
عضاء، ا

أ
ن وهو سبعة ا

أ
هنا وجب على مجلس المديرين ا

لإتمام عدد للنعقاد يستدعي فورا الجمعية العامة العادية 

ما 
أ
عضاء مجلس المراقبة، ا

أ
عضاء في ا

أ
صبح عدد ا

أ
حالة ما إذا ا

دنى المنصوص عليه في 
أ
قل من الحد الا

أ
مجلس المراقبة ا

ن يسعوا للقيام 
أ
عضاء الباقين ا

أ
ساسي وجبهنا على الا

أ
القانون الا

شهر من اليوم الذي بالتعيينات المؤقتة في 
أ
 تحدثظرف ثلثة ا

ما إذا لم يقم شغور الحالة فيه 
أ
بالتعيينات اللزمة المجلس ، ا

و إذا 
أ
جاز لكل معني العامة للنعقاد فورا لم تستدع الجمعية ا

ن يطلب من القضاء تعيين وكيل لاستدعاء الجمعية للقيام 
أ
ا



 علوي بد اللطيف ع                                                                                                                   مجالس الإدارة والمراقبة في شركات المساهمة وصفة التاجر 

   2022-01العدد  19لمجلد ا                                                       294                                                     مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية

 بالتعيينات اللزمة والمصادقة على التعيينات الحاصلة

 . من القانون التجاري( 665و 664)التجاري، المادتين 

ن مجلس المراقبة ينتخب على 
أ
مع التنويه هنا إلى ا

مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات على 

ن تتعادل مدة مهام الرئيس مع مدة مهام 
أ
عضاء ا

أ
المجلس، ا

عضاء مجلس 
أ
هذا ويمكن للجمعية العامة العادية منح ا

جر مقابل نشاطهم والذي يقيد في 
أ
المراقبة مبلغا ثابتا كا

جور استثنائية 
أ
تكاليف الاستغلل، هذا ويمكن للمجلس منح ا

عضائه.
أ
)التجاري، المواد  عن المهام والوكالات المعهود بها لا

 من القانون التجاري( 669، 668و  666

دارة والمراقبة ل ك تساباثانيا:  عضاء مجلس الاإ
 
صفة ا

 التاجر

تحديد صفة التاجر إلى استند المشرع الجزائري في 

ولى من 
أ
عمال التجارية المقررة في نص المادة الا

أ
نظرية الا

عمال التجارية
أ
على  القانون التجاري، هذا ولا يقتصر احتراف الا

يضا 
أ
فراد بل تحترفها ا

أ
شخاص الطبيعية من التجار الا

أ
الا

شخاص المعنوية مثل الشركات التجارية، ويخضع كلهما 
أ
الا

من مسك للدفاتر التجارية والقيد في  لللتزامات التجارية

السجل التجاري، ويدخلون في نظام الإفلس والتسوية 

رباح التجارية وال
أ
صناعية منها، القضائية وكذا الضريبة على الا

ن  
أ
الطائ فتين من التجار، ومن  تابكل اخاص اهناك نظام إلا ا

وجوب لا الحصر بين هذه الاختلفات نذكر على سبيل المثال 

فراد لاحتراف التجارةتوفر 
أ
هلية القانونية اللزمة للتجار الا

أ
 ،الا

 بينما تخضع الشركات التجارية لقواعد قانونية خاصة تحكمها

، مثل ما يحدث بالنسبة (87)عمورة، بدون سنة، صفحة 

جهزتها
أ
حتى يخلق ما يعرف  وجوبا لإلحاق صفة التاجر ببعض ا

إيجاد نوع من التوازن بين ما إلى  يهدفبمركز الثقل والذي 

وما يقع عليهم من وسلطات يتمتعون به من صلحيات 

    .وواجبات التزامات

عضاء ر المشرع الجزائري لقد قر  
أ
إلحاق صفة التاجر با

عضاء وللإدارة والتسيير، في النظام القديم  دارةمجلس الإ
أ
ا

لشركات المساهمة بالنسبة للنظام الجديد مجلس المراقبة 

 -90من القانون رقم  31وذلك بدليل ما جاء في نص المادة 

، والتي (1990، 22 -90)التجاري ق.، القانون رقم  22

عضاء مجالس إدارة شركات المساهمة 
أ
نصت:" يتمتع جميع ا

بصفة  ذات المسؤولية المحدودةومجالس مراقبة الشركات 

التاجر باسم الشخصية المعنوية التي يتولون إدارتها وتسييرها 

ساسي". والمعدلة والمتممة بموجب المادة 
أ
بمقتضى القانون الا

مر رقم 
أ
والتي  (1996)التجاري ق.،  07 -96الثالثة من الا

 22 -90من القانون رقم  31:" تعدل وتتمم المادة تنص على 

تي: 1990غشت سنة  18المؤرخ في 
أ
عله، كما يا

أ
 والمذكور ا

عضاء مجالس الإدارة والرقابة 31 المادة
أ
: تكون لكل ا

في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية 

 المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها".

عله نص يستخلص من 
أ
ن المشر  المادة المذكورة ا

أ
ع ا

عضاء مجلس الإدارة والمراقبة في  عد  الجزائري قد 
أ
ن جميع ا

أ
ا

يتمتعون بصفة التاجر باسم الشخص  شركات المساهمة

ن البعض يرى  ،المعنوي الذي يتولون إدارته وتسييره
أ
ولو ا

ن هذا القول 
أ
ن هذا النص يك تنفه الغموض ويثير الالتباس لا

أ
با

ساس قانوني، 
أ
لا يتمتعون شخصيا بصفة  فهمغير مبني على ا

التاجر بل يمارسون التجارة باسم الشركة التجارية ولحسابها، 

يمثلون الشخص المعنوي لكونه يحتاج نظرا لعدم ماديته  إذ

وايتصرف باسمه ولحسابه، لذلك  إلى شخص طبيعي ن   عد 
أ
 ا

التعبير المستعمل في النص غير مناسب ووضع في غير محله 

ن التاجر هو الشخص ا
أ
عمال التجارية باسمه لا

أ
لذي يحترف الا

خر انب ، ومن جانب، هذا من جالشخصي ولحسابه الخاص
أ
ا

جهزة يؤدي إلى  فإن اك تساب صفة التاجر
أ
بالنسبة لهذه الا

بعض النتائج القانونية غير مقبولة كإلزامهم بالتسجيل في 

السجل التجاري بصفة شخصية ومسك الدفاتر التجارية 

 كمبد وخضوعهم لقاعدة الإفلس
أ
، 1995)زراوي صالح،  عاما

 . (150و 149صفحة 

ستاذة ف  
أ
ن الا

أ
وفي  ح  ال  ي ص  او  ر  ة ز  ح  ر  مع الإشارة هنا إلى ا

مستهل حديثها عن الشروط اللزمة لاك تساب صفة التاجر 

ن المشرع الجزائري 
أ
قالت:" تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى ا

ن القانون التجاري يحدد شروط اك تساب 
أ
ينص صراحة على ا

شكال إثباتها
أ
ساسه صفة التاجر الفردي وا

أ
مر الذي على ا

أ
، الا

مر رقم 
أ
حكام الا

أ
 26لمؤرخ في ا 59 -75يتوجب الرجوع إلى ا

خير 1975سبتمبر 
أ
 المتضمن القانون التجاري. فيقضي هذا الا

ولى،
أ
نه يعد تاجرا كل من يباشر عمل تجاريا  في مادته الا

أ
على ا

، صفحة 1995)زراوي صالح،  ".ويتخذه حرفة معتادة له

فل يع(140
أ
نها تتحدث عن  د  ، ا

أ
هذا تناقضا من جهة، لا
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شروط اك تساب صفة التاجر بالنسبة للتاجر الفردي وتسقط 

حكامها على شخص طبيعي حقيقة لكن داخل جهاز وهو 
أ
ا

خرى اعترافا ضمنيا  شركة المساهمة وليس منفردا،
أ
ومن جهة ا

حكام التي تسري على التاجر الفردي ليست هي 
أ
ن الا

أ
منها على ا

على الشركات التجارية وممثليها وبقوة القانون نفسها السارية 

نها استدلت به. 
أ
  لا

ن المشر  جهتنا  ومنلكن 
أ
ضفى يمكن القول با

أ
ع قد ا

عضاء مجلس الإدارة في النظام القديم 
أ
صفة التاجر على ا

عضاء مجلس المرا
أ
للإدارة والتسيير قبة في النظام الحديث وا

برزها كان بسبب متنوعة عتبارات اراجع لعدة وذلك 
أ
لعل ا

المكانة المميزة التي يحتلها هؤلاء داخل الهيكل التنظيمي 

ن 
أ
نهم من جهة، يلزمهم المشرع با

أ
لشركات المساهمة، لا

سهم 
أ
 ى تسميتهاالمتعارف عليحوزوا على نسبة معينة من الا

سهم الضمان 
أ
على ( %20)مائة والتي تمثل عشرين في البا

سمال الشركة
أ
قل من را

أ
سهم لضمان تخصص  ،الا

أ
هذه الا

خطاء في 
أ
حوال والدور الا

أ
و الرقابة بحسب الا

أ
عمال التسيير ا

أ
ا

ن 
أ
المنوط بالجهاز المعني، وهي غير قابلة للتصرف فيها على ا

ساسي بتحديد اليت
أ
دنى ال حدك فل القانون الا

أ
ن  ذيالا

أ
يجب ا

من القانون  619)التجاري ا.، المادة  يحوزها كل قائم بالإدارة

عضاء مجلس الإدارة والمادة 
أ
بالنسبة  659التجاري بالنسبة لا

عضاء مجلس المراقبة(
أ
يراقب مدى ومندوب الحسابات ، لا

و تجاوز لهذا اتو
أ
ي خرق ا

أ
فر هذا الشرط ويقع تحت مسؤوليته ا

خرى، منحهم  ،الشرط
أ
خاصة مكانة المشرع ومن جهة ا

حتى ووتصريف شؤونها مميزة فيما يتعلق بإدارة الشركة و

عمالها
أ
 .الرقابة على ا

وحسب  –ع له المشر  فبالنسبة لمجلس الإدارة خو  

كل السلطات للتصرف  –من القانون التجاري  622المادة 

في حدود موضوعها مع مراعاة ووفي كل الظروف باسم الشركة 

وحسب  السلطات المسندة صراحة لجمعيات المساهمين،

مور بسل دارةهذا النص يتمتع مجلس الإ
أ
طة عامة في تسيير ا

خذ 
أ
عمال الإدارة العادية مع ا

أ
ن يقوم بجميع ا

أ
الشركة فله ا

عمال الإدارة   مصطلح الإدارة هنا بمعناه الواسع الذي يشمل
أ
ا

لات، 
 
والتسيير كشراء وبيع البضائع والسلع وتجديد العتاد والا

مين وفتح وغلق الحسابات الجارية في 
أ
وإبرام وفسخ عقود التا

جرتهم
أ
، والقيام البنوك وتوظيف العمال وتسريحهم وتحديد ا

همية 
أ
عمال ذات ا

أ
بالدعاوى باسم الشركة، كما يمكنه القيام با

التي تترتب على الشركة ولنتائج المالية في القيمة واكبيرة 

و بيع العقارات وفتح فروع لها
أ
موالها في  ،كشراء ا

أ
والمساهمة با

خرى 
أ
سيس شركات ا

أ
ن تدخل  تا

أ
وإنشاء شركات وليدة بشرط ا

، كذا يمكن للمجلس هذه التصرفات في نطاق موضوع الشركة

جير تسيير المحل التجاري الذي تستغله الشركة بشرط عدم 
أ
تا

مكنة يترتب عليه المسا
أ
ن تغير الا

أ
مكنة لا

أ
س بطبيعة الا

 ختصاصهاساس بموضوع الشركة وذلك يخرج من الم

  .(19، صفحة 2003)بموسى، 

وكما سبق الإدارة من صلحيات مجلس  د  كما تع

عله
أ
بتعيين القيام بانتخاب رئيس له كما يقوم  الإشارة إليه ا

جرهم 
أ
 ويقوم بعزلهموصلحياتهم المديرين العامين ويحدد ا

وذلك طبعا بالاتفاق مع رئيسه، كما تعود صلحية نقل مقر 

الشركة في نفس المدينة من اختصاص المجلس وهذا ما 

من القانون التجاري، هذا ويجوز  625صرحت به المادة 

حد المدراء 
أ
و لا

أ
 العامينلمجلس الإدارة منح الإذن لرئيسه ا

و الضمانات باسم 
أ
و الضمانات الاحتياطية ا

أ
بإعطاء الك فالات ا

ن  المجلس  الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده
أ
دون ا

ن المستفيد عبارة عن إدارة تتجاوز المدة سنة واحدة، إلا إذا كا

و جمركية فل تسري عليها المدة ولا تحديد المبلغ،  جبائية
أ
ا

ن تنشر جميع هذه 
أ
ذون والسلطات التي يمنحها على ا

أ
الا

مجلس الإدارة في النشرة الرسمية للإعلنات القانونية في 

 شكل إعلنات قانونية بعنوان الإعلنات ا
أ
لمالية حتى يبدا

 624)التجاري ا.، راجع المادة  الغير الاحتجاج بها في مواجهة 

وهذه الصلحيات وكما يسميها الفقه ، من القانون التجاري(

ن مجلس الإدارة 
أ
هو السيد فيها وله الكلمة بسلطة القرار لا

خيرة و
أ
ولى والا

أ
ي هو صاحب القرار فيها ولا يحتاج إلى الا

أ
جهة ا

خرى كي تجيزها
أ
و تصادق عليها ا

أ
 .ا

ي اتفاقية 
أ
حد القائمين كما لا يجوز عقد ا

أ
بين الشركة وا

و غير مباشرة إلا بعد 
أ
بإدارتها سواء كان ذلك بصورة مباشرة ا

ساس تقرير خاص من مسبقا واستئذان مجلس الإدارة 
أ
على ا

، ويسري نفس الحكم على )التجاري ت.( مندوب الحسابات

حد  الاتفاقيات التي
أ
خرى إذا كان ا

أ
تعقد بين الشركة ومؤسسة ا

و قائما بالإدارة 
أ
و مسيرا ا

أ
القائمين بإدارة الشركة مالكا شريكا ا

مر الذي يكون في حالة من 
أ
و مديرا للمؤسسة وعلى المعني بالا

أ
ا

ن يصرح بذلك لمجلس الإدارة،هذه الحالات 
أ
ن  ا

أ
مع التذكير با

ثارها في مواجهة الغي
 
ر سواء صادقت هذه الاتفاقيات تنتج ا
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م لا ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس
أ
، عليها الجمعية العامة ا

فإن العواقب الضارة وحتى في حال عدم وجود تدليس 

بالشركة جراء الاتفاقيات غير موافق عليها من الجمعية العامة 

و المدير 
أ
المعني وعند اللزوم العام يتحملها القائم بالإدارة ا

عضاء مجلس الإدارة البا
أ
والتقصير في قين لسوء تقديرهم ا

نهم كان بإمكانهم عدم منح الإذن للمعنيعملهم الرقابي 
أ
 لا

 .من القانون التجاري( 628)التجاري ا.، راجع المادة 

ما بالنسبة لمجلس المراقبة فيظهر كهيئة مراقبة 
أ
ا

شركة في مواجهة هيئة مجلس ضرورية لتحقيق توازن ال

ن دوره المدير
أ
ين نظرا للسلطات الواسعة المخولة له، لا

ساس يتمث  
أ
ل في التحقيق والمراقبة بصفة دائمة ومستمرة الا

على تسيير الشركة وهذا ما يظهر بصفة جلية في النصوص 

بمعنى الموجودة في القانون التجاري والتي نظمته، القانونية 

ن تكون دورية وإنما تمارس 
أ
دوام مراقبة التسيير، فل يجب ا

ي من النظام العام، بحيث 
أ
مرة ا

 
نها ا

أ
ي وقت، كما ا

أ
بدوام وفي ا

ساسية لا يمكن للقوانين 
أ
ولا للجمعية العامة للمساهمين الا

)سبع،  تحديد سلطات المجلس بموجب النصوص التنظيمية

ك ثر (18و 17، صفحة 2015
أ
ن دوره رقابي ا

أ
منه إداري ، وبما ا

من القانون  655و 654حسب المادتين  –فقد منحه المشرع 

عمال الشركة –التجاري 
أ
 مهمة الرقابة الدائمة والمستمرة على ا

عمال مجلس المديرين
أ
خير الذي يلتزم  وبالتحديد ا

أ
هذا الا

قل وعند نهاية كل 
أ
شهر على الا

أ
بدوره بتقديم مرة كل ثلثة ا

سمح له كما ، سنة مالية تقريرا حول تسييره لمجلس المراقبة

ي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها 
أ
بالقيام وفي ا

ية وثيقة يراها مساعدة له للقيام 
أ
ضرورية ويمكنه الإطلع على ا

 ة.  بهذه المهم

نه ينفرد 
أ
كما تضاف إلى سلطات مجلس المراقبة ا

شخاص الطبيعيين 
أ
عضاء مجلس المديرين من بين الا

أ
بتعيين ا

حدهم، كما يقترح على الجمعية ا
أ
لعامة ويسند الرئاسة لا

عن نقل مقر الشركة في نفس  عزلهم، كما يكون هو المسؤول

من  651و 645، 644)التجاري ا.، راجع المواد  المدينة،

سلطات القرار التي بين وهذه تعتبر من القانون التجاري(

ما عن سلطاته في الإذن تع بها مجلس المراقبةيتم
أ
فإن ، ا

عمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن 
أ
جميع ا

مانات وكذا الك فالات والضمانات 
أ
سيس الا

أ
المشاركة وتا

و الضمانات تكون موضوع ترخيص مسبق من الاحتيا
أ
طية ا

مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون 

ساسي
أ
ن  ،الا

أ
خرى التي يمكن ا

أ
وذلك علوة على العقود الا

ف  654هذا حسب ما جاءت به المادة ويتضمنها هذا القانون 

ي اتفاقية بين  ، كما لامن القانون التجاري  02
أ
يجوز عقد ا

و مجلس المديرين الشركة 
أ
عضاء مجلس المراقبة ا

أ
حد ا

أ
مع ا

و حتى عن طريق 
أ
و غير مباشرة ا

أ
سواء كان بصفة مباشرة ا

وسطاء إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من مجلس 

المراقبة، كما تخضع لشرط الإذن المسبق من مجلس المراقبة 

حد 
أ
الاتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة ما إذا كان ا

عضاء مج
أ
و ا

أ
و مجلس المديرين للشركة مالكا ا

أ
لس المراقبة ا

و قائما بالإدا
أ
و مسيرا ا

أ
و مديرا عاما للمؤسسة.شريكا ا

أ
 رة ا

ن كل اتفاقية تعقد دون الحصول 
أ
مع الإشارة هنا إلى ا

نها تنتج على الإذن المسبق تعد باطلة بطلنا مطلقا
أ
، ولو ا

ثارها اتجاه الغير في حال عدم المصادقة عليها من طرف
 
 ا

الجمعية العامة ما لم تبطل بسبب التدليس، وحتى في حال 

غياب التدليس يجوز إلحاق العواقب الضارة بالشركة بعضو 

مر وعند 
أ
و مجلس المديرين المعني بالا

أ
مجلس المراقبة ا

عضاء في مجلس المديرين.عاتق الاقتضاء على 
أ
 باقي الا

من القانون  06و 05ف  672و  670)التجاري ا.، المادتين 

 التجاري(

مع وجوب التنويه في هذا المقام إلى وجود نوعين 

خرين من الاتفاقيات
 
عضاءوذلك سواء بالنسبة  ا

أ
مجلس  لا

و الإدارة 
أ
عضاء ا

أ
ولى لا  ،على حد سواء مجلس المراقبةا

أ
فالا

و مجلس المراقبة  تحتاج إلى الإذن المسبق من مجلس الإدارة
أ
ا

حوال
أ
نها اتفاقيات عادية تعقد  بحسب الا

أ
نها تصنف على ا

أ
لا

 بنفس الشروط التي تعقد بها الشركة اتفاقياتها مع باقي زبائنها

 
 
صل سواء كان هناك إذن خرينالا

أ
، والثانية لا يمكن عقدها ا

نها تقع 
أ
م لا لا

أ
صل باطلة بطلنا مطلقا ا

أ
 على سبيل المثالوهي ا

و ضامنا احتياطيامن جعل 
أ
لتزامات لل  الشركة كافل ا

عضاء  الشخصية
أ
عضاء مجلس الإدارة في النظام القديم وا

أ
لا

و قيام هؤلاء 
أ
مجلس المديرين والمراقبة في النظام الحديث ا

شخاص 
أ
)التجاري  الاقتراض من الشركة -الطبيعيين فقط  -الا

عضاء  03ف  628ا.، المادة 
أ
من القانون التجاري بالنسبة لا

من ذات القانون بالنسبة  671مجلس الإدارة وكذا المادة 

عضاء مجلس المراقبة(
أ
     .لا
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أ
عضاء مجلس ضف إلى ذلك ا

أ
إن إلحاق صفة التاجر با

الإدارة ومجلس المراقبة في شركات المساهمة كان الغرض منه 

والتسوية القضائية إضفاء الشرعية على عقوبة الإفلس 

حكام ا
أ
لتي المسلطة على القائمين بالإدارة حتى لا يخالف الا

والتي تشترط  القانون التجاري،من  215جاءت بها المادة 

حكام الإفلس والتسوية القضائية 
أ
لكي تسري على الشخص ا

ن يكون الشخص تاجرا ومتوقفا عن الدفع
أ
، 2003)بموسى،  ا

نه وعند الرجوع إلى الما(63صفحة 
أ
ولى من ، بالرغم من ا

أ
دة الا

نه كل شخص  والتي نجدهاالقانون التجاري 
أ
تعرف التاجر با

و معنوي يباشر عمل تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له
أ
ما  طبيعي ا

، والقائمين بالإدارة هنا لا لم يقض القانون بخلف ذلك

سمائهم
أ
عمال با

أ
ولحسابهم الخاص بل باسم  يباشرون هذه الا

ي بعنوان الشخصية المعنوية 
أ
الشخص المعنوي ولحسابه، ا

التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها كما عبر عن ذلك 

 المشرع.

لكن بالرجوع لشروط تطبيق عقوبات الإفلس 

الشخص متوقفا عن الدفع إلا  د  لا تعوالتسوية القضائية نجدها 

نه إذا استمر في  ،ه التجاريةإذا ثبت عجزه عن دفع ديون
أ
لا

طلب إفلسه ولو توقف عن  ديونه التجارية فل يقبلب الوفاء

ن الإفلس نظام تجاري لا يسري إلا 
أ
حد ديونه المدنية، لا

أ
دفع ا

مر مقصود منه حماية الثقة التجاريةوالعلى التجار 
أ
، لذلك فالا

ية صعوبة بالنسبة للشركات التجارية فهي تك تسب 
أ
لا تشوبه ا

سيسها وبالتالي يجوز شهر إفلس الشركاء ص
أ
فة التاجر بمجرد تا

و ذات توصية 
أ
المتضامنين فيها سواء كانت شركات تضامن ا

ن  
أ
 بسيطة دون الحاجة إلى نص صريح في نظام الإفلس، لا

الشريك المتضامن يك تسب صفة التاجر بمجرد انضمامه لها 

ن الشريك  .ولو لم تكن فيه هذه الصفة من قبل
أ
وسبب ذلك ا

نه طبقا 
أ
المتضامن يعرض ذمته المالية كلها للمخاطرة لا

ل مسؤولية غير محدودة عن ديون التجاري طبعا، للقانون 
أ
يسا

ن نطاق مسؤوليته لا يقتصر على قدر مساهمته 
أ
ي ا

أ
الشركة، ا

مواله الخ
أ
ل عن ديونها في ا

أ
س مال الشركة بل يسا

أ
اصة في را

كشريك متضامن في نضمامه اد وعليه يك تسب صفة التاجر عن

حتى  153، صفحة من 2015)رضا التميمي،  شركة تجارية

عضاء مجلس الإدارة (172
أ
، وهذا ما يمكن تطبيقه على ا

ولى 
أ
نه وبالعودة إلى المادة الا

أ
والمراقبة في شركة المساهمة لا

عله والتي تعرف التاجر من القانون التجاري و
أ
في فالمذكورة ا

خير قد جاءت باستثناء
أ
حكام تسري ما لم  الا

أ
ن هذه الا

أ
وذكرت ا

خر يقضي بخلف ذلك.يكن هن
أ
والحقيقة هو  اك نص قانوني ا

نه 
أ
والمقصود هنا ذلك ب صراحة يوجد هناك نص صريح يقضيا

المعدل والمتمم  22 -90من القانون رقم  31هو نص المادة 

مر رقم 
أ
، فكما انه يوجد والمذكورين سابقا 07 -96بموجب الا

 551نص خاص بالشريك في شركة التضامن وهو نص المادة 

ونص خاص بشركة التوصية البسيطة من القانون التجاري، 

والذي يحيلنا إلى  من ذات القانون 01مكرر  563وهو المادة 

حكام شركة التضامن في هذا الخصوص
أ
، وكما يوجد تطبيق ا

سهم وهو الما
أ
ثالثا من  715دة نص خاص بشركة التوصية بالا

السابقة الذكر والخاصة  31يوجد نص المادة  القانون التجاري 

عضاء مجلس الإدارة والمراقبة في شركة المساهمة والتي 
أ
با

في هذه  يةتمنح هؤلاء صفة التاجر بسبب قبولهم صفة العضو

عباء من وراء ذلك المجالس
أ
 .وتحمل كافة الا

نهم     
أ
وما يمكن إضافته في هذا الصدد هو ا

عضاء داخل مجلس الإدارة 
أ
باك تسابهم صفة التاجر بصفتهم ا

و حتى  والمراقبة
أ
لا يشترط عليهم القيد في السجل التجاري ا

بصفتهم تجار شخصيين بل بصفتهم  مسك الدفاتر التجارية

بسبب الشخصية المعنوية التي يضطلعون قانونيا  ا تجار 

قيدهم في سجلت الشركة يك في لتبيان التالي بتمثيلها، وب

ن كل هذه البيانات المتعلقة  صفتهم
أ
ك قائمين بالإدارة لا

يتم قيدها بالمركز الوطني للسجل كشخص معنوي بالشركة 

قانون متضمنة في ال ت هذه البيانات التجاري، فسواء كان

 
أ
و للشركة ساسي الا

أ
سيسية فدوما عامة تمخضت عن جمعية ا

أ
تا

لدى هذا المركز الوطني الخاص بالسجل  اسخة منهيتم وضع ن

 على 
أ
التجاري، ليس هذا فحسب بل كل التعديلت التي تطرا

ساسية للشركات التجارية عموما وشركة المساهمة 
أ
القوانين الا

نه وكما هو معلوم ، توضع على مستوى هذا المركز بالتحديد
أ
لا

المعنوية للجميع فإن الشركات التجارية لا تك تسب الشخصية 

إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وإلا لحقها البطلن 

    وكانت شركة فعلية.

 خاتمة

عضاء  ن  إ في الختام
أ
لحق صفة التاجر با

أ
المشرع قد ا

ذلك كان  وقدمجلس الإدارة والمراقبة في شركات المساهمة 

جهزة داخل الشركة بسبب المكانة التي
أ
نظرا  تحتلها هذه الا
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الإداري والرقابي في نفس الوقت، وكذا تبعا للسلطات لدورها 

جهزة في الهيكل التنظيمي 
أ
والصلحيات التي تتمتع بها هذه الا

عباء الزائدة
أ
نهم هم من قبل تحمل الا

أ
 للكيان، زيادة على ا

نضمامهم لهذه اعضويتهم ووالمسؤوليات المتعددة في مقابل 

 المجالس.

نه جاءلكن ما يعاب على المشر  
أ
النص الخاص  ع هو ا

جهزة في القانون المتعلق بالسجل 
أ
بإلحاق صفة التاجر بهذه الا

تي في القانون التجاري كما فعل في نظيراتها 
أ
التجاري ولم يا

خرى كشركة التضامن والتوصية البسيطة 
أ
من الشركات الا

نه قام بتعديل 
أ
سهم، وهذا بالرغم من ا

أ
وحتى التوصية بالا

تاريخ صدور  1990نة القانون التجاري عدة مرات بعد س

المعدل  22 -90 رقم القانون المتعلق بالسجل التجاري 

مر رقم 
أ
نفا،  07 -96والمتمم بموجب الا

 
فقد جاء المذكورين ا

بموجب المرسوم  1993تعديل القانون التجاري سنة 

 1996سنة  هلالمذكور سابقا وكذا عد   08 -93التشريعي 

مر رقم بموجب 
أ
 1996ديسمبر  09المؤرخ في  27 -96الا

، ثم 1996ديسمبر  11الصادرة في  77الجريدة الرسمية عدد 

المؤرخ في  02 -05بموجب القانون رقم  2005تعديل سنة 

 09الصادرة في  11الجريدة الرسمية عدد  2005فبراير  06

خيرا تعديل سنة  2005فبراير 
أ
بموجب القانون رقم  2015وا

يدة الرسمية عدد الجر 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20 -15

    .2015ديسمبر  30الصادرة في  71

ع إلى القيام ومن هذا المنبر يمكن دعوة المشر   

بالتعديلت اللزمة في المواد المتعلقة بالإفلس والتسوية 

و حتى ضمنيا والقضائية ويقوم بذكر 
أ
الإشارة إلى صراحة ا

عضاء مجلس الإدارة والمراقبة في 
أ
حكام الإفلس على ا

أ
تطبيق ا

لحق بهم صفة التاجر بمجرد 
أ
نه ا

أ
شركات المساهمة بما ا

و  224انضمامهم لهذه المجالس، ونخص بالذكر هنا المواد 

هذه من القانون التجاري،  28مكرر  715 ،27مكرر  715

خيرة التي تنص  
أ
حكا الا

أ
م الإفلس على صراحة على تطبيق ا

عضاء مجلس المراقبة وذلك في 
أ
عضاء مجلس المديرين دون ا

أ
ا

عضاء مجلس المراقبة 
أ
ن ا

أ
النظام الحديث للإدارة بالرغم من ا

سلف الذكر يك تسبون صفة التاجر بمجرد عضويتهم بهذا 
أ
وكما ا

المجلس ونظام الإفلس والتسوية القضائية نظام خاص 

من القانون  673مادة باستثناء ما جاء في نص ال، بالتجار

و 
أ
عضاء مجلس المديرين ا

أ
التجاري التي ذكرت وبصريح العبارة ا

و 
أ
عضاء مجلس المراقبة الذين تلحقهم عقوبة الإفلس ا

أ
ا

التسوية القضائية في حال القيام بعقد اتفاقيات محظورة 

شارة ولو ضمنيا لإتجمعهم بالشركة، وذلك في غياب تام ل

عضاء مجلس الإدارة حتى في 
أ
       هذه الحالة.لا

جل ذلك كل     
أ
ه ندعو المشرع الجزائري إلى من ا

الإسراع في تعديل القانون التجاري وتدارك هذه النقائص 

المسجلة وذلك لتفادي الانتقادات الموجهة له في كل مرة 

 يقوم فيها بتعديل هذا القانون.
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أ
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أ
 الطبعة الا
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أ
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